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318316 ‐ يمنع المتعاقدين معه عن المطالبة بحقوقهم بحجة أن المال مال اله.

السؤال

حججنا مع شركة سياحة هذا العام والحمد له وف بعض الأوقات كان يقوم مشرف الشركة بتقديم المواعظ أننا إذا وجدنا

ه وليس مالعمل ما دفعنا مقابله ، ليس من الصحيح أن نقول لقد دفعت كذا وكذا مقابل الخدمه لأن المال مال ال تقصير ف

فليس من حق أن أخبره إن دفعت هذا المال وأطالب بحق مقابله ، تعجبت من هذا المبدأ، خاصة أنها كانت مقدمة لتقصير

ف بعض مراحل الرحلة ، فهل هذا المبدأ صحيح ، لو دفعت مبلغ مقابل خدمة معينة ولم أحصل عليها كما اتفقت وطالبت

بالمستوى الذي اتفقت عليه لأن دفعت ثمنه أكون مخطئاً!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من عقيدة الإسلام؛ أن المال هو مال اله تعال، لأنه هو خالقه وهو الذي يرزقه لمن يشاء من عباده، وينبن عل هذا الاعتقاد أن

.ه تعاللا بهوى نفسه؛ لأنه هو وماله ملك ل ه تعالشرع ال يتصرف فيه المسلم بمقتض

 مالَّذِي آتَاك هالِ الم نم مآتُوها ورخَي يهِمف تُمملنْ عا موهباتَف مُانميا تَلا ممم تَابْتَغُونَ البي الَّذِينو   :ه تعالقال ال

النور/33 .

لن كون المال مال اله، لا يناف تملّك الإنسان للمال؛ فل مال وصله بطريق مباح ، فهو مله، وينسب إليه، وبهذا حم

الشرع.

كقول اله تعال:  و تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل وتُدْلُوا بِها الَ الْحام لتَاكلُوا فَرِيقًا من اموالِ النَّاسِ بِاثْم وانْتُم تَعلَمونَ 

البقرة/188.

وكقول اله تعال:  وآتُوا الْيتَام اموالَهم و تَتَبدَّلُوا الْخَبِيث بِالطَّيِبِ و تَاكلُوا اموالَهم الَ اموالم انَّه كانَ حوبا كبِيرا   النساء

.2/

وكقوله تعال:  ياايها الَّذِين آمنُوا  تُلْهِم اموالُم و اودكم عن ذِكرِ اله ومن يفْعل ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْخَاسرونَ  المنافقون/9.

وهذا أوضح من أن تساق له الأدلة.
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ولا يجوز أن تؤخذ الأموال من أصحابها إلا بمعاملة مباحة وبرضاهم.

هنَّ الا منْفُستَقْتُلُوا ا و مْناضٍ متَر نةً عارجونَ تَنْ تا ا لاطبِالْب مَنيب مَالوملُوا اكتَا  نُواآم ا الَّذِينهيااي :ه تعالقال ال

كانَ بِم رحيما  النساء /29.

ذُودا ،التَّشْرِيق اميا طسوا ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نَاقَة امذًا بِزِمآخ نْتك " :قَال ،همع نع ،قَاشةَ الررح ِبا نوع

َلذَا، اه ملَدِكب ذَا، فه مرِكشَه ذَا، فه مموي ةمرحك ،امرح ملَيع ماضرعاو مَالوماو مكاءنَّ دِمفَا ...   :فَقَال ،النَّاس نْهع

 ... نْهيبِ نَفْسٍ مبِط رِئٍ اام الم لحي  نَّهوا، امتَظْل  وا، امتَظْل  وا، امتَظْل  يشُوا، اتَع ّنوا معماس :قَال ثُم ،نَهتَلْقَو موي

رواه أحمد ف "المسند" (34 / 299) وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

فان الواجب عل هذا الأخ أن يحافظ عل العقود والشروط الت تمت عن تراض، ولأجلها  سلمه الحجاج أموالهم ، وأن يحذِّر

الشركة الت يتعامل معها من نقض العهد، أو أكل أموال الناس بالباطل، أو الإخلال بما التزموا له للناس، وأعطوهم من مالهم

لأجله.

قال اله تعال :   يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ   المائدة /1.

وعن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  الْمسلمونَ علَ شُروطهِم  رواه أبو داود (3594 )، ورواه الترمذي

(1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الألبان؛ فقال رحمه اله تعال: " الحديث بمجموع الطرق يرتق إل درجة

الصحيح لغيره " انته من "إرواء الغليل" (5 / 145).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فقد جاء التاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنه عن الغدر

ونقض العهود والخيانة والتشديد عل من يفعل ذلك ... " انته. "القواعد النورانية" (ص 272).

فلهؤلاء الحجاج كامل الحق ف المطالبة بمضمون العقد.

فقد كان الصحابة رضوان اله عليهم يتحاكمون إل النب صل اله عليه وسلم ف خلافاتهم المالية، ولم ين النب صل اله

عليه وسلم ينهاهم عن هذا ، ولم يقل لأحد منهم: المال مال اله فلا تطالب بحقك! بل كان يحم بينهم ويحذرهم من الاعتداء.

عن ام سلَمةَ رض اله عنْها: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  انَّما انَا بشَر، وانَّم تَخْتَصمونَ الَ، ولَعل بعضم انْ

يونَ الْحن بِحجته من بعضٍ، فاقْض لَه علَ نَحوِ ما اسمع، فَمن قَضيت لَه من حق اخيه شَيىا فَلا ياخُذْ، فَانَّما اقْطَع لَه قطْعةً

من النَّارِ  رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).



3 / 3

والواقع : أننا ما كنا نظن أن الناس ف حاجة إل دليل عل مثل ذلك ، أو إثبات له .

وإن من أعجب العجب : أن يقول هذا الواعظ – المزعوم – ما قال !!

أفلا قال لنفسه، وشركته : ولأي شء تتاجرون بعبادة من العبادات ؟ ابحثوا لم عن عمل آخر!!

أو يأمرهم بالوفاء بالعقود، وينهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل !!

. ه تعالنه الهوى .. حين يهوي بصاحبه ، عياذا بالل

فعل هذا الأخ أن يعظ شركته ف عدم الوفاء بما ف العقد؛ لا أن يمنع المتعاقدين معه عن المطالبة بحقوقهم.

لاو دِينَار ثَم سلَي نَّها ، فَانْهم لَّلْهتَحفَلْي يهخ ٌةمظْلم نْدَهع انَتك نم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ: اريره ِبعن ا

دِرهم ، من قَبل انْ يوخَذَ خيه من حسنَاته ، فَانْ لَم ين لَه حسنَات اخذَ من سيِىاتِ اخيه فَطُرِحت علَيه  رواه البخاري

.(6534)

واله أعلم.


